
عدالة اقتصادیة نسویة للناس والكوكب 
مباديء نسویة: القطاع الخاص وتعددیة الأطراف  

ملخص 

رابطة عمل لجیل المساواة  

  
شراكة تھدف لأجندة تقاطعیة وھیكلیة ومتینة لعدالة اقتصادیة نسویة مستندة إلى الاھتمام بالناس والكوكب. 

  

من نحن؟  
رابطة عمل العدالة الاقتصادیة النسویة من أجل الناس والكوكب یقودھا أربعة شركاء أساسیون یتشاركون أیضا في 

 (WEDO) قیادة اثنین من تحالفات العمل المعنیة بالعدالة الاقتصادیة والعدالة المناخیة: المنظمة النسائیة للبیئة والتنمیة
ومجموعة العمل النسائیة المعنیة بالتمویل من أجل التنمیة (WWG-FFD) وشبكة النساء الافریقیات للتنمیة والاتصال 

(FEMNET) وتحالف العدالة المناخیة في عموم أفریقیا (PACJA). في سیاق منتدى جیل المساواة بكین 25+، 
تتشارك مجموعة العمل النسائیة المعنیة بالتمویل من أجل التنمیة وشبكة النساء الإفریقیات للتنمیة والاتصال في قیادة 

تحالف العمل المعني بالعدالة الاقتصادیة بینما تتشارك المنظمة النسائیة للبیئة والتنمیة وتحالف العدالة المناخیة في عموم 
أفریقیا في قیادة تحالف العمل من أجل العدالة المناخیة.  

ھذا الموجز صاغتھ سنام أمین (Sanam Amin) نتیجةً للمشاورات المنعقدة في بدایة 2021 مع الحلفاء والشركاء 
بخصوص الموضوع.  

خلفیة 
منتدى جیل المساواة الذي دشنتھ ھیئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومتا فرنسا والمكسیك یمثل أسلوب "ھجین" متنامي من 

الانخراط في الأنظمة متعددة الأطراف ویركز على جمع الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الشبابیة والقطاع 
الخاص وفاعلي الخیر بھدف التعاون من خلال مقاربات یتعدد أصحاب المصلحة فیھا. لكن من الأمور المقلقة في ھذا 

الصدد أن ھذا الانخراط یتم غالبًا بدون معالجة فروق القوة أو الاعتراف الكامل بالإطار المستند لحقوق الإنسان.  
بالنظر للتحلیل والمخاوف العمیقة لدى الحركات النسویة والشعبیة من استیلاء الشركات على المساحات الحكومیة، 

تطرح ھذه الأسالیب تفاعلات صعبة. فقد اعتبرت حركات العدالة الاجتماعیة لعقود أن النظام الاقتصادي النیولیبرالي 
ھو أحد المعوقات الھیكلیة المركزیة أمام بناء مجتمع عادل وآمن للجمیع كما تصوره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

وغیره من السیاسات العالمیة الملزمة بما في ذلك منھاج عمل بكین وأجندة التنمیة المستدامة 2023.  
إن تجلي قوة الشركات في القرن الحادي والعشرین یسیر جنبًا إلى جنب مع تزاید اللامساواة وحدوث أعلى تركزات 
للثروة في تاریخ البشریة وأزمة مناخیة غذاھا نظام اقتصادي استخراجي ینحاز للنمو والأرباح على حساب الناس أیا 
كانت التكالیف. إن الاقتصاد النیولیبرالي في شكلھ الحالي غیر مستدام وخطیر على الناس والكوكب أیضا. والقطاع 

الخاص - مثل نظامنا الاقتصادي – یجب أن یتغیر من أجل بقاءنا نفسھ.  

في إطار الاستعدادات الأولیة لمنتدى جیل المساواة، عبرت المدافعات النسویات عن بعض الأمور غیر القابلة للمساومة 
فیما یتعلق بإشراك القطاع الخاص في ھذه العملیة الجدیدة. فقد كان من الجوھري ضمان أن تمویل المانحین والقطاع 

الخاص لمنتدى جیل المساواة وتحالفات العمل الخاصة بھ سیؤدي إلى الانخراط الفعال والتغیرات طویلة المدى في 
مقابل ممارسة حسن النوایا وتحسین الصورة العامة. وقد تضمنت تلك الاستعدادات قیام القطاع الخاص بما یلي:  

1. الاعتراف بأن حقوق الإنسان لھا الأولویة قبل التجارة والاستثمار 
2. الاعتراف بمسؤولیتھم في إیقاف الانتھاكات التي تقوم بھا الشركات والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.  

3. تحمل مسؤولیاتھم فیما یتعلق بدفع الضرائب وإنھاء التدفقات المالیة غیر المشروعة وعدم معارضة إلزام الشركات 
العابرة للحدود الوطنیة بتقدیم التقاریر الضریبیة الخاصة بكل دولة على حدة.  

علاوة على ذلك: طالبت المدافعات النسویات - من حیث المبدأ واعترافًا بخطورة أزمة المناخ - بألا یسمح منتدى جیل 
المساواة بمشاركة أي شركات تعدین أو وقود أحفوري أو شركات تابعة لھا أو شركاتھم الأم.  



اجتماع استراتیجیة مكسیكو سیتي التالي الذي انعقد في أغسطس 2019 أنتج إطارًا لمنتدى جیل المساواة (النساء تغیرن 
جذریا العالم المأزوم) أكد على أن "استیلاء جماعات المصالح والفاعلین من القطاع الخاص النافذین على مساحات 

وأدوات صنع السیاسات حدث في أعقاب تآكل البنیة التحتیة والموارد العامة، وھي عملیة یسرتھا في أحیان كثیرة قوى 
الیمین المنحازة للشركات بطریقة ناعمة في الأنظمة الدیمقراطیة أو بطرق أكثر فجاجة في الأنظمة السلطویة".  

في ھذا السیاق، یتناول ھذا الموجز الفرص والتحدیات الرئیسیة المتعلقة بحقوق الإنسان والقطاع الخاص في إطار 
تطویر أجندة نسویة عالمیة رحبة متجددة للعدالة الاقتصادیة. وسیغطي ھذا الموجز توصیات ونقاط دعویة محددة لكل 

من المجتمع المدني وكیانات القطاع الخاص الذین یریدون أن یصبحوا نماذج رائدة.  

تحدیات رئیسیة 

النظام الاقتصادي النیولیبرالي والشكل الحالي من الرأسمالیة یفاقم اللامساواة في كل صورھا – على أساس •
الجنس والعرق وبین دول الشمال والجنوب – ویركز الثروة والسلطة في أیدي قلة.  

یستند ھذا النظام في عملھ إلى نموذج قائم على الأرباح والنمو والاستخراج یؤجج أزمة المناخ، وغالبا یفاقم •
ھذه الأزمة من خلال المعلومات المغلوطة والتدخل التنظیمي للاستمرار في تعظیم الأرباح على حساب الناس 

والكوكب. 
تقویة الرأسمالیة للملكیة الخاصة، واقترانھا بأنظمة القمع القادرة على الاستفادة من الأرض والماء والموارد •

الطبیعیة بالإضافة إلى العمالة، جعلت تشكل كیانات القطاع الخاص الضخمة ممكنًا. فقیمة ھذه الكیانات الكبرى 
تُقدر بأكثر من المیزانیات السنویة لبعض البلاد. ھذه الكیانات متعددة الجنسیات والعابرة للحدود الوطنیة لیس 

لدیھا فقط الموارد والنقود، وإنما یساندھا أیضا القانون الدولي وقانون التجارة، وتستطیع استخدام الحدود 
للتھرب من دفع الضرائب ولزیادة ھوامش الأرباح علي حساب حقوق العمال أو السلامة البیئیة. وباختصار، 

تستطیع أن ترتكب انتھاكات لحقوق الإنسان وتفلت تماما من العقاب.  

توسع سلطة الشركات في المساحات الحكومیة كالأمم المتحدة علیھ أدلة كثیرة (من حصول غرفة التجارة العالمیة على 
مقعد مراقب، ووجود المنظمة الدولیة لأصحاب الأعمال في مفاوضات الاتفاقیة الإلزامیة بخصوص الشركات وحقوق 
الإنسان إلى الاعتراف بـ"القطاع الخاص والمشاریع الخاصة" كطرف على قدم المساواة ضمن المجموعات الأساسیة 
التسع وأصحاب المصلحة الآخرین (MGoS) في التنمیة المستدامة التي أقرتھا الأمم المتحدة، وكذلك في كل مؤتمر 

ومائدة مستدیرة ومجموعة استشاریة تُعرَّف كمساحة لـ"أصحاب المصلحة العدیدین".  

مباديء أساسیة  

ماذا یجب أن یوجھ الفاعلین من القطاع الخاص الذین یسعون للانخراط في المساحات متعددة الأطراف والمساحات 
الخاصة بالحكومات مع احترام حقوق الإنسان في نفس الوقت؟ من المباديء الأساسیة في ھذا الصدد:  

أجندة حقوق الإنسان - بما في ذلك المساواة بین الجنسین والحقوق العمالیة - غیر قابلة للتفاوض أو •
التجزئة. یجب على الشركات ألا تنتقي من عناصر التزامات حقوق الإنسان ما یعتقدون أن سجلھم فیھا جید 

بینما یتجاھلون الانتھاكات التي ھم مسؤولین عنھا في مجالات أخرى، ومن أشكال ھذا التناقض الاحتفاء 
بالنساء في مجالس الإدارات وفي نفس الوقت تخفیض الأجور وتقلیل موارد النقابات. 

المحاسبة والتعویض أساسیان فیما یتعلق بالتزامات حقوق الإنسان والالتزامات البیئیة. فھناك مئات الأمثلة •
لانتھاكات حقوق الإنسان أو الدمار البیئي الخطیر أو تدمیر المواقع التراثیة لم تشھد أي اعتراف بالمسؤولیة 

ولم ینتج عنھا دفع أي غرامات أو تم دفع مبالغ لا تتناسب مع جسامة الانتھاكات. فشركات الموضة السریعة لم 
تكفل للناجین من كارثة انھیار مبنى (رانا بلازا) ببنجلادیش وأسرھم القدرة على العیش بكرامة خاصة للناجین 
الذین أصیبوا بإعاقات، أما إدعاء شركة ریو تینتو بـ"تحمل المسؤولیة" عن تدمیر موقع أثري خاص بالسكان 
الأصلیین عمره 46 ألف عام عن طریق تخفیض مكافآت بعض المدیرین وعمل تغییرات بین الموظفین فلا 

یمثل تحملاً حقیقیًا للمسؤولیة.  
أزمة المناخ حقیقیة ولا یوجد وقت لانتظار حلول مؤقتة. الانتقال العادل والمنصف نحو اقتصاد آمن ومتجدد •

ومتمحور حول المجتمع یتطلب استثمارًا في الحلول العادلة. لا یمكننا إھدار الوقت على حلول تھدف إلى 



استمرار العمل كالمعتاد عن طریق الھندسة الجیولوجیة التجریبیة أو الطاقة النوویة أو استخراج الغاز 
الصخري بالتصدیع الھیدرولیكي. الحلول التي نتبناھا یجب أن تھدف إلى الانتقال نحو أنماط مستدامة حقًا في 

الإنتاج والاستھلاك. علاوة على ذلك، ھذا الانتقال أو التحول یجب أن یتم مع الاعتراف الكامل بحقوق الإنسان 
وضمان أن احتیاجات المجتمعات ھي التي تحدد حلول إنتاج الطاقة سواء كان ذلك یعني أن تكون الھیاكل 
مستقلة عن الشبكة وتكون صغیرة ومتناھیة الصغر أو یعني رفض الخیارات التي قد تؤثر على استخدام 

الأرض في إنتاج الغذاء وغیره من سبل العیش.  
الحركة النسویة تقاطعیة، والتعبیر عن دعم المساواة على أساس النوع یعني دعم الحركات الأخرى أیضًا. •

الحركات النسویة وحركات حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا تستند إلى القناعة بأن نضالاتنا مترابطة. فھیاكل القمع 
– التي تتضمن الأبویة والعسكرة والاستعمار والعنصریة والطبقیة الطائفیة وعقیدة سمو الجنس الأبیض، إلخ 

– تتعاون ویعزز الواحد منھا الآخر. وحركاتنا تتضامن فیما بینھا، وتدرك أن العدالة الجندریة ھي العدالة 
المناخیة ھي العدالة العرقیة ھي العدالة الاقتصادیة. وبینما نتفق على بعض القضایا الأساسیة مثل الأجر 

المتساوي عن العمل المتساوي القیمة، نرى ذلك في إطار أجندتنا الأعم بھدف ضمان الإتاحة للجمیع وإعادة 
توزیع الثروة والسلطة والموارد حتى تصبح أصوات المھمشین مركزیة، وباختصار إعطاء كل السلطة لكل 

الناس.  
القطاع الخاص، خاصة الشركات الكبرى العابرة للحدود الوطنیة، لیس ھو المعیار الذھبي للانتقال. كثیرا ما •

یقال لنا إن القطاع الخاص یلعب دورًا جوھریًا في قیادة الابتكارات والكفاءة، وسیلعب أدوارًا تحویلیة وتحفیزیة 
في معالجة قضایا حقوق الإنسان والفقر والتنمیة المستدامة. ویتم ھذا عادةً بدون تحلیل لدوره في تأجیج وتفاقم 

ھذه الأزمات. بالنظر لتنوع الھیئات التي تشكل القطاع الخاص ولوجود بعض النماذج للممارسات الجیدة، 
بشكل عام، ستستمر النماذج المستندة إلى النمو والأرباح في الفشل إن لم تتم إعادة صیاغة نماذج تعتبر الرعایة 

والرفاه أمورًا مركزیة وتلتزم بتحدي الأنظمة القمعیة وتدفع بالمساواة والعدالة. 

مطالب أساسیة 
ھناك بعض المطالب المركزیة التي تتعلق بتنظیم القطاع الخاص وتفكیك تركزات الثروة والسلطة یدعو إلیھا المجتمع 
المدني حول العالم. ھذه لیست قائمة شاملة، ویجب التعامل معھا على أنھا نقطة البدء الأولیة لكیانات القطاع الخاص 

التقدمیة التي ترغب في أن تظھر التزامھا بحقوق الإنسان ودعم المساواة على أساس النوع والعدالة الاجتماعیة.  
یجب على كیانات القطاع الخاص أن تحترم اتفاقیات حقوق الإنسان الأساسیة وتحقق ركائز أجندة العمل •

اللائق داخلیًا وفي مختلف جوانب شبكاتھم وسلاسل التورید الخاصة بھم. ویتضمن ھذا تعزیز – ولیس منع – 
الجھود الرامیة لوضع أجور تكفي للمعیشة ولتمكین العمال من التنظیم والمفاوضة والإضراب.  

ضمان أن تكون الرعایة الصحیة وأنظمة الحمایة الاجتماعیة متاحة لكل العمال: یعني ھذا عدم معارضة •
الجھود الرامیة لخلق أنظمة رعایة صحیة عامة أو معاشات تقاعدیة، بالإضافة إلى توفیر مزایا تمكن كل 

العاملین من العیش بدون ھشاشة وعدم استقرار.  
ھیئات القطاع الخاص یجب ألا تدعم خصخصة المرافق. وحینما تنخرط في شراكات بین القطاع العام والقطاع •

الخاص أو أنظمة مالیة مختلطة لتطویر البنى التحتیة العامة أو إیصال الخدمات العامة الأساسیة مثل المیاه 
والصرف الصحي والطاقة، یجب أن تحترم التزامات الخدمة العامة كما ھي مفصلة في التعلیق العام رقم 24 
الصادر من اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. ویمكن للشركات أن تفعل المزید وتدعم 

الجھود المتعلقة بمقرطة الطاقة للمجتمعات النائیة لكي تُتاح لھا الكھرباء من خلال المشروعات الصغرى 
ومتناھیة الصغر وبشكل عام لدعم المبادرات التي لا تتضمن حافز الربح لكن بإمكانھا تحسین حیاة الناس.  

فیما یتعلق بالطاقة، دعم كل الجھود الرامیة للتوقف عن الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري والجھود •
الرامیة لتمكین انتقال عادل ومنصف نحو اقتصاد طاقة متجددة وآمنة یكون مستداما ومتمحورا حول المجتمع 

ویقوده المجتمع.  
بالنظر للدور الذي لعبتھ صناعات الوقود الأحفوري والتبغ في خلق معلومات مضللة وشكوك حول الآثار •

الخطیرة لصناعاتھم، یجب العمل على مواجھة المعلومات الخاطئة والمضللة والعمل على توفیر معارف 
علمیة ومدعومة ودقیقة عن أي قضایا تؤثر على الصحة العامة والبیئة بما في ذلك نشر البحوث الداخلیة التي 

یجب أن تكون معروفة لصناع السیاسات والكشف عنھا. 
في مجال المسؤولیة الاجتماعیة للشركات، یجب دعم الجھود الرامیة لضمان وفاء الشركات بالتزاماتھا •

خارج الحدود الإقلیمیة بما في ذلك عملیة تطویر اتفاقیة دولیة لتنظیم عمل الشركات العابرة للحدود الوطنیة 
وغیرھا من المشروعات التجاریة فیما یتعلق بحقوق الإنسان، والتي تتم صیاغتھا حالیًا وتقود ھذه العملیة 

مجموعة عمل مفتوحة العضویة تحت رعایة مجلس حقوق الإنسان.  



الشركات والأفراد الذین یتولون قیادتھا التنفیذیة أو إدارتھا أو یحملون أسھمًا فیھا یجب ألا یرتكبوا التجنب أو •
التھرب الضریبي، وألا یعیقوا جھود فرض الضرائب على الأثریاء. ولدعم الشفافیة وجھود مواجھة التدفقات 

المالیة غیر المشروعة، یجب على الجمیع:  
بالنسبة للأفراد: الإفصاح العلني عن كل الأرباح والضرائب المدفوعة سنویا •
بالنسبة للشركات العابرة للحدود الوطنیة: اتباع أسلوب تقدیم الشركات للتقاریر الضریبیة الخاصة بكل •

دولة على حدة 
دعم الجھود الرامیة لوضع اتفاقیة أممیة خاصة بالضرائب وھیئة عالمیة لتنظیم الضرائب •
تجنب استخدام الملاجيء والملاذات الضریبیة أو غیرھا من الممارسات التي تؤدي إلى تركیز أو •

إخفاء الثروات وفضح تكونھا ووجودھا كلما أمكن.  

عند الحصول على الأرض أو المیاه أو الموارد الطبیعیة أو المشاركة في مشروعات البنیة التحتیة أو •
المشروعات التنمویة التي قد تؤثر على ملكیة واستخدام ھذه الموارد وإتاحتھا والسیطرة علیھا، یجب بذل 

العنایة الواجبة لضمان عدم وقوع أي أضرار بیئیة أو انتھاكات لحقوق الإنسان. ویمكن القیام بھذا بعدة وسائل 
منھا:  
القیام بتقییم للأثر من المنظور الحقوقي والبیئي والنوعي مع مشاركة مجتمعیة فعالة •
ضمان أن تبقا موافقة المجتمعات المستنیرة والمسبقة والحرة موجودة باستمرار وأن تكون مشاركتھم •

في صنع القرار نشطة وحرة وفعالة وذات معنى ومستنیرة اتساقا مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق 
الشعوب الأصلیة وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحین وغیرھم من العاملین في المناطق 

الریفیة.  

في مجال الملكیة الفكریة، یجب دعم كل الجھود الھادفة لضمان عدم إساءة استخدام براءات الاختراع للاستیلاء •
أو الاستغلال أو التدخل في المعارف التقلیدیة والممارسات الثقافیة أو لمنع أو تقیید القدرة على الوصول 
للاحتیاجات الأساسیة والاستفادة منھا كالغذاء أو الدواء. في ھذا المضمار، ادعموا الجھود الرامیة لإنتاج 

الأدویة الجنیسة للتحایل على تطبیق الاتفاق المتعلق بالجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة (اتفاق التریبس) 
في سیاقات مختلفة مثل الضغوط الحدیثة لتعلیق اتفاق التریبس في سیاق جائحة كوفید 19 لإتاحة تصنیع 

وتوزیع الأدویة وأدوات التشخیص والمعدات الطبیة واللقاحات المتعلقة بكوفید19.  
في مجال اتفاقیات الاستثمار والتجارة، یجب عدم استخدام الفقرات المتعلقة بحمایة المستثمرین لتھدید •

الحكومات أو التحایل على التشریعات الھادفة لحمایة حقوق الإنسان أو العمال أو البیئة، ویجب دعم نشر كل 
المفاوضات الخاصة باتفاقیات التجارة بما في ذلك كل المسودات. كذلك یجب العمل على إلغاء آلیات حل 

النزاعات بین الدولة والمستثمر الموجودة في تلك الاتفاقیات التي من شأنھا السماح للشركات بالتھدید بمقاضاة 
الحكومات واستخدام طرق التحكیم الخاصة.  

حزم الحوافز والإعانات یجب أن تستھدف المشروعات الصغیرة لا أن تفید الشركات الكبرى التي لدیھا الكثیر •
من الخیارات والموارد التمویلیة. وتعد المشروعات الصغیرة والصغرى والتعاونیات بوجھ خاص أساسیة 

للمضي قدمًا باتجاه المساواة بین الجنسین و الحفاظ على تقدم المجتمعات. (بیانات البنك الدولي تبین أن 
المشروعات الصغیرة والمتوسطة تمثل 90٪ من الأعمال وأكثر من 50٪ من التشغیل). ینسجم ھذا مع 

ممارسات مستدامة أخرى مثل زراعة الحیازات الصغیرة. وتبین الجائحة والأزمات الأخرى أنھ من السلیم 
اقتصادیًا أن یكون ھناك مشاریع محلیة تنتج الأساسیات من الغذاء للأدویة ومعدات الحمایة الشخصیة. یجب أن 

نعزز التنوع الحیوي الاقتصادي المحلي، فالشركات الكبرى لھا وظائف عالمیة ھامة لكن لا یمكنھا أن تحل 
محل التعاونیات المحلیة ومنتجي الأدویة الجنیسة وممارسات مشاركة البذور التقلیدیة إلخ.  


